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القانونيوالحلّالتّلخيص
مشغليتراخيصتعليقبشأنوالتكنولوجياالمعلوماتوزارةعنالصّادرالأمرالباكستانيةالفيدراليةالعلياالمحكمةأيدت

أبادإسلامفيالعلياالمحكمةقرارالباكستانيةالفيدراليةالعلياالمحكمةألغتدستوريًّا.واعتبرتهالمحمولالهاتفشبكات
ولائحةعملياتهمبتعليقالمحمولةالهواتفلمشغليالباكستانيةالاتصالاتهيئةأصدرتهالذيالأمرأنّاعتبرالذي

قدمتأنبعدالقضيةنشأتالسلطة.حدودويتجاوزانقانونيّينغيروأنهماالاتصالاتقانونمعيتّفقانلاالعامّةالسّياسة
الاتصالاتهيئةصلاحيّةفيللطّعنالتماسًاله،مرخّصالمحمولالهاتفلخدماتمقدموهيلمتد،باكأمسيشركة

رأتالزّبائن.تجاهبالالتزاماتوالإخلالالدستورانتهاكمنمخاوفمجرّدعلىبناءًاالخدماتتعليقفيالباكستانية
بالحكومةفقطمنوطةالسلطةهذهلأنالخدمات،تعليقسلطةتملكلاالباكستانيةالاتصالاتهيئةأنالعلياالمحكمة

العلياالمحكمةأنإلىمشيرةأبادإسلامفيالعلياالمحكمةتعليلالباكستانيةالفيدراليةالعلياالمحكمةرفضتالفيدرالية.
الفيدراليةالعلياالمحكمةرأتالباكستانية.الاتصالاتلهيئةالممنوحةالقانونيةالسلطاتالاعتبارفيتأخذلمأبادإسلام

التدابيرإطارفييدخلالتّعليقذلكوأنّالمحمولالهاتفخدماتلتعليقمشروعةحاجةتوجدكانتأنّهالباكستانية



العامّةالسياسةلائحةدستوريةالمحكمةأيدتالوطني.الأمنلحمايةالقانونإنفاذسلطاتطلبعلىبناءًاالوقائية
الاستئناف.دعوىفيحكمهاوأصدرتالباكستانيةالاتصالاتهيئةوسلطات
الوقائع

تقدّمتباكستان.فيالمحمولالهاتفخدماتمجالفيلهمرخّصمزودهيعليه()المدعىلمتدباكأمسيشركة
سلطةفيللطعنأباد،إسلامفيالعلياالمحكمةأمام)المستأنف(الباكستانيةالاتصالاتهيئةضدبالتماسالشركة

الاتصالاتهيئةأجبرتحيثالمحمولالهاتفخدماتبتعليقيتعلقفيماالباكستانيّةالاتصالاتهيئةواختصاص
دستوربموجبالمكفولةالأساسيةالحقوقانتهاكمنالمخاوفعلىبناءأوّلاخدماتهتعليقعلىعليهالمدعىالباكستانيّة
انقطاع.دونوالبياناتالصوتيّةالمكالماتخدماتتوفيرأيالزّبائن،تجاهبالالتزاماتالاخلالعلىوثانياباكستان،
مماثلة.أخرىعرائضجانبإلىعليهالمدعىالتماسفيالعلياالمحكمةنظرت

علىلهمالمرخصحصولبضمانملزمةالباكستانيةالاتصالاتهيئةأنالعلياالمحكمةأمامعليهالمدعىأقرّأوّلا،
1996لسنةالاتصالاتتنظيم()لإعادةالباكستانيالقانونمن(3)54للمادةوفقاواعتبرومتوقعة.معقولةعوائد

الطوارئحالةلإعلانلسلطتهالرئيسممارسةإطارفيسوىالعملياتتعليقيمكنلاأنّهالاتصالات"(،)"قانون
لهيئةصلاحياتأيالاتصالاتقانونيمنحلاذلك،إلىإضافةالدستور.من237إلى232منالموادبموجب

مثلا،تخوّفات،مجردعلىبناءالمحمولالهاتفخدماتبتعليقللأمرالفيدراليةالحكومةأوالباكستانيةالاتصالات
الجوّالةالهواتفلمشغليالباكستانيةالاتصالاتهيئةعنالصّادرالأمرفإنلذلك،فيها.مرغوبغيرحوادثأيلتجنب
من4)الفقرةسلطتها.نطاقعنوتخرجقانونيةغيرهيأخرىمعلوماتأيّأومسبقإشعاردونعملياتهمبتعليق
العليا(المحكمةقرار

لمتدحبيببنكضدبيبيشهيدةوقضيّة(2016)بيبيفزلضدمحمدخوشيقضيّةإلىعليهالمدعىأشارثانيا،
المادةبموجبالمحددةباكستان""أمنعبارةانّعلىللتأكيد(2007)بيبيزينبضدأكرممحمدوقضيّة(2016)

بموجبإلاالخدماتبتعليقأمرأيإصداريمكنلاوبالتاليالعام""الأمنمصطلحصراحةتستبعدالدستورمن260
الذيبالقانونتفيأنينبغيالاتحاديةالحكومةسياسةأنإلىعليهالمدعىوخلصالاتصالات.قانونمن(3)54المادة

تعليقفإن،لذلك(.2016)باكستانحكومةضدإمبكسمصطفىقضيةفيالباكستانيةالفيدراليةالعلياالمحكمةوضعته
والاتصالاتقانونمن54المادّةلنطاقتجاوزهوالباكستانيّةالاتّصالاتهيئةطرفمنالمحمولالهاتفخدمات
الهاتفمستخدميحرمانخلالمنالدستورمن-أ19و19و18و17و16و15و9و-أ10للموادانتهاك
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من4)الفقرةأساسيًا.حقاالاتصالاتخدماتإلىالنّفاذفيهأصبحالذيالوقتفيالخدماتمنالاستفادةمنالمحمول
العليا(المحكمةقرار

54والمادّة)ج((2)8المادّةبموجبالعامّةالسياسةلوائحإصداربسلطةتختصّالفيدراليةالحكومةأنالمستأنفادعى
لأغراضالاتصالاتخدماتقطعبشأن،2009ديسمبر26فيالمؤرخةاللائحةفإنلذلك،الاتصالات.قانونمن(2)

العليا(المحكمةقرارمن5)الفقرةدستوريّة.لائحةهيالوطنيالأمن

المحكمةأنظارأمامالمطروحةالمحوريّةالمسألةتمثّلتالله.مناثارأباد،إسلامفيالعلياالمحكمةقاضيالقرارأصدر
سياقفيالمحمولالهاتفخدماتبتعليقأوامرلإصدارمخوّلةالباكستانيةالاتصالاتهيئةكانتإذا"ماأولاتحديد،في

لائحةكانتإذا"ماثانيا،"والاتصالات".قانونمن54و8المادتينبموجبالفيدراليةللحكومةالمخولةالصلاحيات
ذلك".عنالمترتبةالتّداعياتهيفماكذلك،الأمركانوإنالاتصالاتقانونمن54المادّةمعتتعارضالعامّةالسياسة

تتمثّلكانتالتّشريعيّةالنيّةانّالاتصالاتلقانونعليهالبسلاالتياللغةخلالمنالواضحمنأنّهالعلياالمحكمةقالت
معيتعارضلابما"عبارةباستخدامالعامّةالسياسةلوائحلإصدارالفيدراليةالحكومةواختصاصسلطةحصرفي

اللائحةأنالمحكمةلاحظتذلك،علىعلاوةالاتصالات.قانونمن(2)8والمادّة(1)8المادّةفيالقانون"أحكام
التّراخيصاستغلالبتعليقالأمريمكنلالأنهالاتصالاتقانونمن(3)54المادةمعتتوافقلاالحكومةعنالصادرة

ورأتالعليا(المحكمةقرارمن12-9)الفقراتالدستور.بموجبالطوارئحالةعنالرئيسإعلانحالةفيسوى
عملياتهمبتعليقالمحمولالهاتفخدماتلمشغليالباكستانيةالاتصالاتهيئةأصدرتهالذيالأمرأنالعلياالمحكمة
الهيئة.سلطةنطاقعنويخرجانقانونيّينغيرأنهماوأعلنتالاتصالاتقانونمعيتّفقانلاالعامّةالسياسةولائحة
العليا(المحكمةقرارمن14)الفقرة

باكستان.فيالباكستانيةالفيدراليةالعلياالمحكمةأمامالعلياالمحكمةقرارضداستئنافتقديمتم

القرارعنلمحة

باكستانفيالباكستانيةالفيدراليةالعلياالمحكمةمنأحمدأمينمحمدقاضيوالقاضيبانديالعطاعمرالقاضيصرّح
واستدلالاتمنطقفيالنظرإعادةفيتتمثّلالمحكمةأنظارعلىالمطروحةالرئيسيةالمسألةوكانتالحكم.عن

العليا.المحكمة



القيودفرضتبررالعامالأمنأوالوطنيالأمنأولوياتأنعلىالأطرافبينإجماعهنالكأنّالمحكمةلاحظتأوّلا،
يتعلقّفيماالمعنيةوكالاتهاأوالفيدراليةالحكومةلدىيتظلمّلمعليهالمدعىأنإلىالمحكمةأشارتثانيا،والتوجيهات.

[.4-3]الفقراتاستئنافهتقديمقبلانقضتالتيالسبعالسنواتامتدادعلى2009ديسمبر26فيالمؤرّخةباللائحة

بأنذلكالمحكمةعللتمحدّدة.أغراضمنهماولكلّمختلفةبظروفتتعلقّان8و54المادتينأنالمحكمةلاحظت
أوالتراخيصأوالأوامرجميعتعليقأولتعديلصلاحياتالفدراليّةالحكومةتمنحالاتصالاتقانونمن(3)54المادة
لهيئة)ج((2)8المادّةتخوّلأخرى،ناحيةمنالدستور.بموجبالطوارئحالةعنالرّئيسإعلانحالةفيمنهاأي

ولاحظتالدولة.ووظائفالدبلوماسيةوالبروتوكولاتالوطنيالأمنمسائلبشأنتدابيراتخاذالباكستانيةالاتصالات
فيخطيرةظروفبسببالطوارئحالةعنالإعلانعندبهالعمليتمّودفاعي،تفاعليبندهوالأولالبندأنالمحكمة
أييتحققأنقبلالخدماتبتعطيليسمححيثوقائيإجراءعلىيحتويالثانيالفصلبينماالمقاطعات.فيأوالبلاد
[.5]الفقرةمحددةمنطقةفيمحتملتهديد

علىالمحمولالهاتفخدماتتتعطّلأنيمكنالاتصالات،قانونمن(3)54المادةبموجبأنهالمحكمةلاحظتكما
الخدماتانقطاعيكونأنالأرجحمنلكنالطارّئة.الظّروفحسبالمناطقبعضوفيالزّمنمنفتراتامتداد

بمجالاتتتعلقّانالمادّتينأنالمحكمةذكرتوعليه،ومحليا.محدداالاتصالاتقانونمن)ج((2)8المادّةبموجب
[.5]الفقرةالأخرىعنمنهماأيّتتفوّقولابينهماتعارضأيدونمختلفةوحالات

هيالعامّةالسياسةلائحةأنلبيان(2015)باكستانحكومةضدلمتدبشيرمحمدأمينمحمدبقضيّةالمحكمةاستشهدت
الباكستانية.الاتصالاتهيئةاتّخذتهالذيالتّعليقإجراءومعاييروأسبابغرضتحدّدحيثالمفوض،للتشريعأداة

الاتصالاتهيئةإلىكتابيّةطلباتتوجّهالتيالجهةهيالقانونإنفاذسلطاتأنعلىتنصّاللائحةأنالمحكمةلاحظت
تنفيذفيهاسيتمالتيالمحددةوالمنطقةالتّعليقومدةوتوقيتتعليقها،سيتمالتيالجوّالالهاتفخدماتلتحديدالباكستانية

قبلمنداخليّ"عدوانأوأجنبية"قوةقبلمنباكستانضدعدائيّةأعمال"بارتكابكبيرتهديدوجودحالةفيالتّعليق
اعتباريمكنولذلكالوطنيوالأمنالعامالأمنإطارفييدخلانالحدثينأنّالمحكمةاعتبرت/جماعات".إرهابيّين
الاتصالاتقانونمنالأساسيالغرضاللائحةذاتتدعمالمقابل،وفيالاتصالات.قانونمن54للمادةمخالفةاللائحة

[.6]الفقرة(3)54المادّةأحكامتشملهالاالتيالوطنيالأمنحالاتإضافةخلالمن

لائحةبموجبسلطتهامارستقدالباكستانيةالاتصالاتهيئةكانتإذامالتحديدأمينمحمدقضيةإلىالمحكمةأشارت
والإنصاف"المعقوليةأنالمحكمةلاحظتالقانون.لأغراضوخدمةوعادلومنصفمعقولنحوعلىالعامّةالسياسة



ذلكفيبمامختلفة،واقعيّةظروفاالمحكمةدرستالقانون".منوالغرضللتظلمالواقعيبالسياقيرتبطانمعياران
إعدامتلتالتيوالاحتجاجاتلباكستانالوطنيالعيدبمناسبةالمسلحّةالقواتتنظّمهالذيوالموكبمحرمفيعاشوراء

تمّوقدالجوّالالهاتفخدماتلتعليقمشروعةحاجةهناككانتالأحداث،لهذهاعتبارًاأنهالمحكمةورأت.قادريممتاز
فيسابقاتسجيلهاتمّالتيالإرهابيةالأعمالبسببالقانونإنفاذسلطاتمنطلبعلىبناءالوقائيّةالتّدابيرهذهاتّخاذ
المصلحةفيذلكفسيكونفيها،المطعونالتوجيهاتإصدارفيالسببهيالاحداثهذهمثلكانتوإنمماثلة.أحداث
التوجيهاتإصدارفيالأحداثهذهتسببتوإذاصحيحًاوبالتاليالقانونموضوعمعومتوافقًاوعادلاومعقولًاالعامة

شرعيفهووبالتاليالقانونغرضمعيتّفقوبماوعادلًاومعقولًاالعامةللمصلحةخدمةسيكونذلكفإنفيها،المطعون
[.7]الفقرةوقانوني

(3)54المادّةمعتتعارضلاالعامّةالسياسةلائحةبموجبالباكستانيةالاتصالاتهيئةسلطةأنإلىالمحكمةخلصت
الأحكامقانونمن(1)-أ24المادةمعالقانونمن)ج((2)8المادّةلأحكامطبقامنظّمةلأنّهامختلفا،مجالاتتناولالتي

ورأتالعلياالمحكمةقرارالمحكمةنقضتالمفوضة.السلطةممارسةلتنظيمالمحكمةهذهوضعتهالذيوالقانونالعامة
منأنهالباكستانيةالفيدراليةالعلياالمحكمةولاحظتصحيح.وغيرمتسرعاستنتاجإلىتوصلالعلياالمحكمةقرارأن

أوّلاالتوجّهلهاينبغيكانلأنهمباشرةالمحكمةإلىلمتدباكأمسيشركةشركةتلجأأنالمزعجومنلأوانهالسابق
]الفقرةالاستئناففيوبتّتالباكستانيةالاتصالاتهيئةوسلطاتاللائحةدستوريةالمحكمةأيدتالفيدرالية.الحكومةإلى
8.].

القراراتّجاه

التّعبيرحريّةمنيحدّ

الخدماتمقدّمويؤمّنهاالتيالاتصالاتلخدماتالاتصالاتهيئةتعليقأنرأىحيثالتعبيرحريةمنالقراريحدّ

الدّستور.أحكاممعيتعارضلالهمالمرخص

T




